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آفاق استراتيجية
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التاريخ: 18 يناير/ كانون الثاني 2006

ترجمة: الزيتونة
***
في هذا الدراسة تبحث مجموعة الأزمات الدولية في تحديات إشراك حركة حماس في اللعبة السياسية الفلسطينية من خلال دخولها المجلس التشريعي، وما يتوقع لها من فوز قد يحملها إلى مجلس الوزراء الفلسطيني نفسه، فيحلل التقرير سلبيات وإيجابيات هذه المشاركة، وما قد يترتب عليها، ويحدد مجموعة مخاوف وآمال من أداء الحركة السياسي المستقبلي، كما ينتقد الدور السلبي الذي يلعبه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في العلاقة التعامل مع الإسلاميين، ويختم بمجموعة من التوصيات للأوساط المعنية. 
قريباً، ستشارك حركة المقاومة الإسلامية حماس، (المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها إسرائيل عدواً قاتلاً)، في المجلس التشريعي الفلسطيني، فبعد ركوبها موجة غير متوقعة من الشعبية وبعد أن فاقت نجاحاتها كل التوقعات في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً، من غير المستبعد أن ينتهي الأمر بدخول حماس مجلس وزراء السلطة الفلسطينية. 

إن عواقب نجاح حماس لن تقف عند ردود الفعل الفلسطينية، بل تعتمد بشكل كبير على موقف الغرب وإسرائيل وكلاهما هدد بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية إذا ما انضمت إليها حماس. وحتى الآن، اختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سياسة تجاهل الإسلاميين بدل التعامل معهم وجهاً لوجه، مما أفرز حركة تشعر بأنها أقوى، وأكثر جرأة، ولا نفوذ للغرب عليها إلا في إطار ضيق جداً. وأمام الواقع المتعثر لعملية السلام، واحتمالات انهيار السلطة الفلسطينية أمام قوة حماس، فإنه لم يتبقّ أمام المجتمع الدولي سوى أن يرفع سقف الحوافز أمام حركة المقاومة الإسلامية لدفعها إلى التحول إلى حركة سياسية من خلال انتهاج سياسة تدريجية وتعامل مشروط معها. وقد سمحت السلطة الفلسطينية للحركة بالمشاركة الانتخابية بهدف تحقيق مصالح مختلفة، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس بحاجة إلى تأمين وقف لإطلاق النار، وتسوية الوضع الفلسطيني على الساحة الدولية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً، وكل هذا يحتاج إلى تسوية ما مع حركة حماس. مما دفع عباس إلى عرض مشاركة السلطة مع الحركة من خلال التكامل السياسي مقابل تعاونها معه. وهذه المناورة كانت متناسبة تماماً مع حسابات الحركة، فقد ازدادت شعبيتها بشكل كبير خلال الانتفاضة، وهي بحاجة ماسة إلى فترة راحة من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، ومن ناحية أخرى، فإن كلاً من السلطة الفلسطينية وحركة فتح تعيشان حالة نزاع داخلي، مما يعني أن هناك فرصة لحماس أن تترجم نجاحها عل الأرض بمشاركتها في السلطة التشريعية. ومع أن انتخابات المجلس التشريعي كان من المفترض أن تجري في تموز/ يوليو الماضي، إلا أن قادة فتح المتوجسين من قوة حماس، قاموا بتأجيلها لقناعتهم أن التأجيل قد يكسبهم بعض القوة على الأرض. 
ولم تكن مخاوف فتح في غير محلها، إلا أن الحركة لم تفعل الكثير من أجل تبديدها، فبعد مرور ستة أشهر على التأجيل، تبدو حركة حماس أكثر قوة مما كانت عليه، في حين أن الوضع داخل فتح لم يتحسن، فالنـزاع داخل فتح ما زال مستمراً ومسبباً المزيد من الانقسامات الداخلية.  ومن ناحية أخرى، فإن نتائج الانتخابات البلدية التي سيطرت فيها حركة حماس على معظم المدن بما فيها المناطق التي كانت تعتبر تقليدياً معاقل لحركة فتح مثل نابلس، تشير إلى أن الإسلاميين يؤسسون أنفسهم على أنهم البديل للسلطة الفلسطينية المستغرقة في الفساد والفوضى، والتي فشلت في وضع أجندة سياسية لها. واليوم يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل إدارات محلية تسيطر عليها حركة حماس.
إن سِجِل الأشهر السبعة الماضية الذي خاضت فيه حماس خضم الحكم المحلي وقررت فيه أن تترشح للانتخابات التشريعية لا يعطي صورة واضحة عن كيفية تأثير الاندماج أو التكامل السياسي على الحركة وعلى أدائها، فمن خلال تعاملها البراغماتي واستعدادها للتعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بالأمور اليومية، لم تأت حماس بجديد، بل كان أداؤها مشابها بشكل كبير لسابقاتها، فالسياسيون المحليون يركزون في خطابهم على قضايا الإدارة الجيدة، والتطور الاقتصادي والأمن الفردي والاجتماعي، فيما يتركون قضايا أخرى مثل الصراع مع إسرائيل وقضايا دينية أخرى محددة في خلفية الصورة. وهناك استثناء واحد في هذا المجال، هو أنه ما زال أمامهم أن يحاولوا فرض رؤيتهم للمجتمع الإسلامي.
ويمكن أيضاً رصد براغماتية حماس على الصعيد الوطني، فالحركة أثبتت التزامها بالهدنة أكثر من حركة فتح نفسها، وبرأي المصادر العسكرية الإسرائيلية فإن التزام الحركة بالهدنة هو الذي ساهم بتخفيف وتيرة العنف. وفي تصريحاتهم الأخيرة، لم يشر مسؤولو الحركة إلى أي تغيير في ميثاق الحركة فيما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل، أو قبول هدنة طويلة الأمد على أساس الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1967، واليوم فإن خطابهم الانتخابي فيما يتعلق بهذه القضايا هو خطاب أقرب إلى وجهة نظر فتح منه إلى المبادئ التأسيسية للحركة. 
ولكن هناك جانباً غير مشجع، فالحركة ما زالت توسع أجنحتها السرية التي تحكمها وجهات نظر متنافسة لقيادات مختلفة، والتي تخضع على الأقل بشكل جزئي للضغوط السورية والإيرانية، والكثير من الإسرائيليين بالإضافة إلى عدد غير قليل من الفلسطينيين، يشعرون بالقلق من قدرة حماس العسكرية، ويسود شك كبير في الأوساط الإسرائيلية في أن الحركة تسعى إلى شراء الوقت فقط، لتبدأ بعد الانتخابات التشريعية حملة جديدة من الاعتداءات مستخدمة أسلحة أكثر تطوراً، ومما يعزز هذا الشعور أن الحركة لم تعلن نبذها للعنف، ولا قبلت بوجود إسرائيل. 
كل ما ذكرنا يبين أن التكامل أو الاندماج السياسي هو أمر يتطور شيئاً فشيئاً ولكنه ليس أكيداً، وليس أكثر الرهانات أماناً. ولن ما البديل؟ السلطة الفلسطينية غير مؤهلة لا سياسياً ولا عسكرياً لنـزع سلاح حماس، في حين أن النظام السياسي المتصلب شل ّقدرة الرئيس الفلسطيني على التحرك، وللمرة الثانية يراهن عباس بمستقبله السياسي من أجل إجراء انتخابات ناجحة وتعددية. وبغياب أي دبلوماسية معتبرة، وبغياب أي أفاق للتعاون السياسي، فإنه من المرجح أن تجدد حماس وغيرها من المنظمات المسلحة اعتداءاتها على إسرائيل. الاحتمال المتبقي الآن هو الأمل بأن يؤدي إشراك حماس في العملية السياسية، وانغماسها أكثر في شؤون الحكم الوطني، إلى مراجعة الحركة لحساباتها السياسية وإلى تركها بشكل تدريجي للخط العسكري وتحولها إلى حزب سياسي.  
إن سياسة المقاطعة التي ينتجها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحركة حماس، ومنع التمويل عن البلديات التي تسيطر عليها الحركة هي سياسة ذات نتائج سلبية كثيرة أهمها: إيجاد هوة بين الفلسطينيين والدول الغربية المانحة، فقدان الاتصال بين الغرب وقطاع كبير من الشعب الفلسطيني، والتقليل من قدرة الغرب على محاسبة الفلسطينيين. في حين أن حماس ما زالت تكتسب القوة من خلال تأليبها الرأي العام على التدخل الأجنبي، وها هي اليوم تخوض الانتخابات من دون أي شروط مفروضة عليها. 
ولكن الدول الغربية لم تفعل أي شيء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، مثل محاولة التأثير على سياسات حماس أو حتى إعادة تشكيلها من خلال رغبة الحركة الواضحة في الحصول على الاعتراف والشرعية الدوليين. صحيح أن الغرب له كامل الحق في إيقاف إقامة أي علاقات رسمية مع الحركة، على الأقل حتى تعلن الحركة نبذها للعنف ضد المدنيين وقبولها للحل القائم على إنشاء دولتين، إلا أن  المقاربة الحالية التي ينتهجها الغرب والقائمة على مقاطعة حماس من جهة وتسهيل مشاركتها في الانتخابات من جهة أخرى دون محاولة التوصل إلى بعض التنازلات من قبل الحركة من خلال الحد الأدنى من الارتباط أو المحادثات معها، أمر غير منطقي. 
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقوم بتشجيع الإسلاميين على التركيز على قضايا التعامل اليومي مع الإسرائيليين، ,وأن يسهل عملية الاندماج السياسي للحركة وتخليها التدريجي عن العمل العسكري دون أن يضطر إلى الاعتراف فوراً بشرعية الحركة أو يضطر إلى التعامل مع قيادييها بشكل مباشر، أو رفعها من لائحة المنظمات الداعمة للإرهاب. إن الوضع الصحي لشارون خلّف حالة من الاضطراب والضبابية . 
التوصيات:

أولاً: إلى السلطة الفلسطينية:

1. تسليم مسودّة قانون الأحزاب السياسية إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال مائة يوم من تشكيل الحكومة القادمة لإقراره، بحيث يتضمن: التسجيل الرسمي لكلّ المنظمات السياسية التي تسعى لتحقيق أهدافها من خلال وسائل قانونية وسلمية.

2. تقديم مسودّة قانون الأمن الأساسي إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال مائة يوم من تشكيل الحكومة القادمة لـ:
1- منع تسييس القطاع الأمني، مع إشراف برلماني كامل على كافة القوى الأمنية والمخابراتية، بما في ذلك ميزانيتها.
2- نزع سلاح الميليشيا على مراحل، ويتضمن ذلك منع الحصول على الأسلحة أو تطويرها أو تجريبها. ثم القيام في مراحل تالية بنـزع الأسلحة التي تهدد إيقاف النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ودمج أفراد المجموعات المسلحة في جهاز الأمن الفلسطيني أو تسريحهم، بالتعاون مع إشراف دولي.
3. التحقُّق من التوزيع العادل للأموال المخصصة للبلديات وإعادة الإعمار، بحيث لا تتعرض السلطات المحلية للظلم بسبب الحسابات السياسية.
ثانياً: إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس):
4. تجديد الهدنة أحادية الجانب لستة أشهر، والتعامل بإيجابية مع جهود مصر والرباعية وغيرها للوصول إلى توقيف شامل لإطلاق النار.
5. دعم إنجاز قانون الأحزاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتسجيل قائمة الإصلاح والتغيير على شكل حزب سياسي منفصل وقائم بذاته.
6. المشاركة في صياغة وإقرار قانون الأمن الأساسي، وإعلان الاستعداد للتعاون مع السلطات المشكّلة حديثاً والمعنية بالنـزع التدريجي للسلاح، وفق الخطوات التالية (على أن تكون الخطوات (ج-د-ه) بناءً على إيقاف نار شامل وتحقّق عالمي مستقل) :
1- وقف فوري وغير مشروط لإظهار السلاح في الأماكن العامة.
2- وقف دائم للهجمات ضدّ الأهداف المدنية.
3- وقف الحصول على أسلحة وصناعتها وتجربتها.
4- نزع الأسلحة التي تهدّد وقف إطلاق النار، بما في ذلك الصواريخ، ومختبرات السلاح.
5- توحيد كافة العناصر المسلحة تحت سلطة الحكومة المركزية.
7. الإعلان بأنها ستقبل وتحترم نتائج المفاوضات حول اتفاقية تسوية على قاعدة الدولتين، والتي تجيزها المؤسسات الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
ثالثاً: إلى حكومة (إسرائيل):
8. الاستجابة لتمديد المجموعات المسلحة للهدنة من خلال:
1- تجميد الاغتيالات، وتوقيف الهجمات على المراكز السكانية الفلسطينية، وإيقاف هدم البيوت، وحملات الاعتقال، حيث لا يكون هناك دليل على جود خطر عسكري مُحدِق.
2- بدء إجراءات إطلاق جدّي للسجناء الذين ينتمون للمجموعات المشاركة في التهدئة، ابتداءً من القادة السياسيين بما فيهم الإسلاميين، الذين لم يتهموا بالمشاركة في الأعمال المسلحة.
9. التعامل بإيجابية مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى توقيف إطلاق نار شامل.
رابعاً: إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:
10. إذا ما التزمت حماس التهدئة:
1- متابعة الاتصالات الطبيعية والدبلوماسية مع البلديات التي تديرها حماس بما في ذلك خدماتُ تطويرِها.
2- تجديد الدعم المالي للبلديات من خلال صندوق التطوير البلدي، وفق تدقيق محاسبي، يضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط.
3- الموافقة على الاتصال بأي حزب سياسي بما في ذلك قائمة حماس أو قائمة الإصلاح والتغيير، ولكن فقط إذا ما تمّ تسجيلها تحت قانون الأحزاب، وتمّ التأكد من أنها منفصلة تماماً عن أي جناح مسلح.
11. إذا ما خرقت حماس الهدنة، يتمّ تعليق الاتصالات بمجموعتها البرلمانية وموظفيها المحليين. وإذا كان أي من سياسييها أعضاء في الحكومة في ذلك الوقت، يتمّ تعليق الاتصال بهم أيضاً.
12. حذف حماس من قائمة المنظمات الإرهابية يكون مشروطاً بأن تنبذ حماس رسمياً كافة أشكال العنف ضد المدنيين، وتأخذ خطوات أولية مؤكدة في برنامج نزع الأسلحة.
13. يشترط للحوار الطبيعي مع حماس أن تلغي معارضتها لحلّ الدولتين وتظهر أنها ستحترم اتفاقية فلسطينية – إسرائيلية معتمدة.
خامساً: إلى حكومة الولايات المتحدة:

14. إعطاء اهتمام جاد بتبني سياسة تجاه حماس تستجيب لتوصيات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إذا ما أثبتت فعاليتها.
ترجمة مقال: آرييل شارون: تراث محارب
▲
العنوان الأصلي: A warrior Legacy: Ariel Sharon (Biography)
اسم الكاتب: Larry Derfner لاري درفنر
المصدر: US News & World Report
التاريخ: 16 يناير/ كانون الثاني 2006
ترجمة: الزيتونة
***
	هذا المقال هو عبارة عن سيرة ذاتية مختصرة لآرييل شارون تجمع بين الخاص والعام في حياته، وتلقي الضوء ما تركه من آثار على الساحتين السياسة والعسكرية في الكيان الصهيوني.


باستثناء دايفيد بن غوريون الذي رعى تأسيس دولة إسرائيل، لم يتمكن أحد في تاريخ "إسرائيل" الحديث من إحداث تحولات كما فعل أرييل شارون، تماماًً كما أنه لم يستطع قائد إسرائيلي من تحويل نفسه بعد نصف قرن من الإنجازات والإخفاقات على أرض المعركة من محارب أسطوري إلى رئيس وزراء كما فعل أرييل شارون. فحتى وهو راقد في المستشفى يعاني من تلف دماغي لا يمكن أن يشفى منه بعد النـزيف الحاد الذي أصيب به الأسبوع الماضي، فإن التغييرات التاريخية التي أحدثها –نحو الأفضل في معظم الأحيان- بادية للعيان في جميع النواحي. فالطرقات والمطاعم في القدس مليئة بالناس غير الخائفين، والتجار يبذلون وسعهم في إبقاء تجارتهم مزدهرة، بعكس ما كان عليه الحال حين استلم شارون منصب رئاسة الوزراء، حيث كانت الطرقات تقفر مع مغيب الشمس مخافة "الانتحاريين". وفي مكتب رئيس الوزراء، تولى إيهود أولمرت مكان شارون في تسيير الأمور وفي السيطرة على حزب كاديما الذي أسسه شارون وحده، وحزب كاديما هذا شكّل ما يشبه حزب الوسط، الذي طالما كان حلماً، قبل أن يعيد شارون تشكيل الطيف السياسي الإسرائيلي. فحين فاز شارون بمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي جرت في شباط/ فبراير 2001، كانت الحياة السياسية تعيش حالة الاستقطاب بين اليمين واليسار، وكان شارون على رأس حزب ليكود المسيطر في ذلك الوقت، وهو الحزب الذي أسهم هو نفسه في تأسيسه قبل ثلاثة عقود تقريباً. 
في قطاع غزة لم يعد هناك مستوطنون ولا جنود إسرائيليون، فاحتلال غزة الذي بدأ خلال حرب الأيام الستة انتهى، وغزة الآن تحت السيطرة الفلسطينية بشكل كامل، قبل خمس سنوات، كان القطاع ما يزال جزءاً من "إسرائيل الكبرى"، وآخر شخص كان يُتصوّر أن يتخلى عن غزة كان أرييل شارون. على أطراف الضفة الغربية يرتفع الجدار الأمني العازل، آخذاً شكل حدود بين إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية، وهو الجدار الذي يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، الذي صودرت من أجله أراضيهم وشلت حياة الكثيرين منهم بسببه. ولكن هذا الجدار هو الذي حال دون دخول الانتحاريين إلى إسرائيل. وقبل تولي شارون رئاسة الوزراء، كان الجدار مجرد حبر على ورق.  
واليوم يقبع شارون البالغ من العمر 77 عاماً في مستشفى هداسا غير قادر على إحكام قبضته الحديدية على البلد الذي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنه، ولا استبداله، ويرى فيه "ديكتاتوراً خيّراً" يهابه الناس أكثر مما يحبونه، شخصية ذات عزيمة شرسة، دافع ببسالة عن بلده الصغير في منطقة هي أحد أكثر مناطق العالم اتساماً بالخطورة والعنف. 
 ومع ذلك فإن "إسرائيل" دون شارون ليست في مهب الريح ولا تسير نحو الهاوية بأي شكل من الأشكال، فهي ما تزال تحارب الفلسطينيين، إلا أن شراسة الحرب التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل إبان استلام شارون للسلطة قد انحسرت إلى حد كبير، والاقتصاد الإسرائيلي الذي كان متدهوراً قبل خمس سنوات عاد إليه الازدهار على الرغم من ازدياد نسبة الفقر في إسرائيل. واستطلاعات الرأي الأولى تشير إلى أن حزب شارون الجديد سوف يكون في الريادة حتى في ظل تولي أولمرت لزمام الأمور فيه.
 ولم يكتف شارون بتغيير مسار بلاده، بل اتجه بها إلى مسار جديد آمن، فبعد نصف قرن من الحروب التوسعية، تخلى شارون عن رفاق السلاح -المستوطنين- وقلص حدود إسرائيل إلى أبعاد معقولة، واستطاع أن يجمع الإسرائيليين على توافق جديد، ليس بالضرورة على السلام، بل على البراغماتية. فبعد نزاع استمر لعقود طويلة بين الطرفين، استطاع شارون أن يمزج بين سياسة صقور اليمين الإسرائيلي التي تركز على الأمن، وسياسة حمائم اليسار الإسرائيلي التي تركز على الأرض، لقد ابتكر أوساطاً سياسية جديدة، ولربما نجح في ابتكار إسرائيل جديدة. 
قبل أن يصبح رئيساً للوزراء كان شارون يعتبر أيقونة بالنسبة للإسرائيليين، صاحب الجثة الضخمة، والصوت الجهوري، واللثغة المعروفة، كان مقلداً من قبل معظم الممثلين الإسرائيليين، المحترفين منهم والهواة. كان محط إعجاب صقور القوميين الإسرائيليين، ومحط كره الحمائم والعرب. اثنان من أسلاف شارون المحاربين تحولوا إلى صناع سلام، أولهما مناحيم بيغن الذي قايض الأرض مقابل الأمن مع مصر (في حين أشرف شارون الذي كان وزيراً للدفاع حينها على هدم المستوطنات الإسرائيلية في سيناء)، ثم شنّ حرباً كارثية على لبنان، وبدأ حملة بناء المستوطنات في الضفة الغربية (حيث كان لشارون اليد الطولى في المشروعين). وثانيهما: إسحاق رابين الذي حاول أن يفاوض الفلسطينيين على السلام، ولكن الآمال التي بنيت على اتفاق أوسلو سقطت ضحية الازدياد المضطرد "للإرهاب" وبعد خمس سنوات اغتيل رابين على يد الراديكاليين الإسرائيليين، فيما تبددت محاولاته لإرساء السلام تحت وطأة الانتفاضة.  
في عام 1982 شهدت سيرة شارون ارتكاسة في مستقبله السياسي بعد أن حملته اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق في المجازر التي وقعت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان المسؤولية غير المباشرة عن هذه المجازر حيث كان شارون يتولى وزارة الدفاع في ذلك الحين. 
"لا تثقوا بهم" كان شعار شارون الذي صنع سمعته في بدايات الخمسينات كمؤسس لقوات المظليين، وكقائد ميداني كان يشن الهجمات خارج حدود إسرائيل ضد المتسللين الفلسطينيين. كانت أول مواجهة مع المجتمعين المحلي والدولي ألحقت به العار، مجزرة قبية التي هدم خلالها العشرات من بيوت الفلسطينيين، وقتل 69 من أهل القرية وذلك رداً على قيام المقاومين الأردنيين بقتل امرأة وطفلين إسرائيليين، وقد دافع شارون ورفاقه عن أنفسهم بالقول إن الضحايا قد ضلّلوا التحقيق. إلا أن مجزرة قبية ظلت عاراً يصم شارون حتى قبل ثلاثة عقود من مجزرة صبرا وشاتيلا. ولد أرييل شارون في قرية كفار ملال، حيث شبّ على الزراعة وقتال العرب، وفي العشرين من العمر شارك في حرب استقلال إسرائيل، وبالكاد نجا، بعد أن ترك مصاباً في ساحة المعركة، كانت وصية أمه له وهي على فراش الموت: "لا تثق بهم!" ولعلها كانت تعني حينها جيرانه العرب، وقد التزم شارون بهذه الوصية.  
خلال خدمته في الجيش كان شارون قائداً عسكرياً فذاً، وكان محطّ إعجاب بن غوريون، الذي كان يقدر مواهبه العسكرية ويثق به بشكل كامل. وفيما بعد كان بن غوريون يمازح شارون بإبداء خوفه من أن يقوم هذا الأخير باجتياح الكنيست بالدبابات! وكانت أشهر نجاحاته العسكرية حين استطاع أن يعبر إلى الجانب المصري من قناة السويس في حرب عام 1973، فيما يعتبر الغزو الإسرائيلي للبنان أسوأ نقطة في سجله العسكري.
 على الصعيد الشخصي كانت حياة شارون مليئة بالمآسي، فزوجته الأولى مارجاليت توفيت في حادث سير عام 1962، وبعد خمس سنوات توفي ابنه جور في حادث إطلاق نار من بندقية والده. تزوج شارون بعدها شقيقة زوجته، ليلي، ولكنها توفيت أيضاً بعد إصابتها بالسرطان قبيل انتخابه رئيساً للوزراء. ووجهت إلى شارون اتهامات بالفساد، وبالكاد نجا ابنه جيلاد الذي يدير مزرعة العائلة في صحراء النقب من التهم بتلقي الرشاوى، استقال ابنه الأكبر الذي يعتبر ساعده الأيمن من الكنيست ويتوقع أن يحكم عليه بالسجن بسبب اتهامات بتلقي أموال غير مشروعة لتمويل حملة والده الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في عام 1999.
 معظم الإسرائيليين المتعطشين إلى الأمن والذين كانوا على ثقة بقوته العسكرية كانوا دائماً على استعداد لنسيان سجل شارون المليء بالمشاكل، وقد برز هذا الأمر بوضوح خلال الانتفاضة الأخيرة التي أغرقت إسرائيل بإرهاب لم تشهده من قبل. شارون نفسه ساهم في اندلاع هذه الانتفاضة خلال زيارته  للمسجد الأقصى "جبل الهيكل" في سبتمبر2000، ولكن معظم الإسرائيليين لا يرون الأمر على هذا الشكل، فبعد خمسة أشهر من اندلاع الانتفاضة انتخب شارون لرئاسة مجلس الوزراء!
 الفترة الأولى من تولي شارون لرئاسة الوزراء كانت كارثية، فالبلد كانت مشلولة بسبب الهجمات الانتحارية والاقتصاد كان منهاراً، إلا أن شارون كافح وشق الطريق خارج الأزمة واعداً الإسرائيليين بالنصر على الإرهاب، وبسبب ما أبداه من قوة ويقين بالنصر، أُعيد انتخابه مرة أخرى. وخلال الفترة الثانية، كان شارون محط الثقة التي وضعها الإسرائيليون فيه، فقد استطاع أن يخفف من وطأة الانتفاضة إلى درجة يمكن لإسرائيل أن تتعايش معها، كما استطاع ربط إسرائيل مرة أخرى بقطاع الصناعات الدولية ذات التقنية العالية مما أنعش الاقتصاد الإسرائيلي مرة أخرى. وبعد أن تمكن من الانتصار على أعدائه القدامى، بعد وفاة ياسر عرفات، تمكن شارون أيضاً من الانتصار على حلفائه القدامى، بداية بالمستوطنين من خلال خطوة فك الارتباط مع غزة، وليس انتهاء بصقور الليكود الذين تخلى عنهم ليؤسس حزبه الجديد "كاديما".
 الكثير من الإسرائيليين اتهموا شارون بالخيانة بعد انسحابه من غزة، والكثيرون لم يستطيعوا أن يسامحوه ويخرجوا من شعور المرارة الذي انتابهم بعد أن رأوا المستوطنات تهدم. فيما رأى آخرون أن ما أصابته كان عقاباً إلهياً على تقسيمه "أرض الرب"! لقد صنع أرييل شارون لنفسه عدداً لا يحصى من الأعداء خلال حياته العسكرية والسياسية، وفي سن الخامسة والسبعين، قرر شارون فجأة أن يعيد تشكيل نفسه كبراغماتي، وهي خطوة جريئة لم يسبقه عليها غيره من المتشددين. وبقراره هذا استطاع شارون أن يفوز بتقدير الإسرائيليين والغرب، وقد كان هذا الميراث الأخير الذي تركه شارون لبلده، شارون سطر لنفسه تاريخاً كبيراً، والآن التاريخ بانتظاره. 
استعراض مقال: فتح المنقسمة على نفسها تستجمع قواها لتحافظ على مواقعها في السلطة، والتوقعات ترجح فوز حماس في الانتخابات المقبلة
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تحاول حركة فتح التي قادت النضال الوطني الفلسطيني في العقود الأربعة الماضية أن تستجمع قواها من أجل الحفاظ على مواقعها في السلطة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي غير متأكدة من مدى تأثير المعارضة السياسية الحقيقية على مستقبلها، أو على آفاق السلام مع إسرائيل. فبعد أربعة عشر شهراً من وفاة مؤسسها ياسر عرفات تعيش الحركة حالة من التشظي الداخلي والانقسام بين أجيال المنتمين إليها، وتفتقد إلى الدعم بعد إخفاقها في إدارة الأراضي الفلسطينية التي ينظر إليها على أنها دولة الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى فإن استفحال حالة غياب القانون والانهيار الاقتصادي واتهامات الفساد التي طالت كبار المسؤولين في فتح كلها أمور تضافرت ضد الحركة لدرجة كبيرة لا يمكن تقديرها إلا من خلال انعكاساتها على صناديق الاقتراع في 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعد أول انتخابات تشريعية فلسطينية خلال عقد من الزمان. 

وقد صبّت هذه الانقسامات التي تعيشها حركة فتح في صالح حركة المقاومة الإسلامية حماس المنظمة، حيث أنه للمرة الأولى سوف يشارك حزب في حالة حرب مع إسرائيل في السلطة الفلسطينية الضعيفة سياسياً، والمعدومة اقتصادياً التي أسستها حركة فتح في ظل عملية السلام التي طالما عارضتها حركة حماس. 

وتشير استطلاعات الرأي سيطرة فتح على المؤسسات التي تسيطر عليها حالياً سوف تستمر بعد الانتخابات، ولكن المرجح أيضاً أن تحصد حماس في المنافسة الوطنية الأولى لها ما يقارب ثلث المجلس التشريعي أي حوالي 44 مقعداً، مما سوف يجعلها في موقع قوة يسمح لها أن تفرض آراءها المعارضة لعملية السلام بالإضافة إلى رؤيتها للموضوع الأمني ودور الإسلام في الحياة السياسية. 

يقول علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، إنه "بعد وفاة عرفات تشظّت حركة فتح لتنقسم إلى 2000 قطعة"، ويضيف: "ولكن الآن سوف يتغير النظام، سوف يكون لدينا برلمان يتصرف كبرلمان، فيه كتل، وأقلية وأكثرية. وأخيراً، سوف يكون لدينا معارضة لديها القدرة على المساءلة ونقد أساليب اتخاذ القرارات". 

قد تبدو هذه المعطيات خطوة إيجابية نحو الانتقال من سيطرة الحزب الواحد على الشارع السياسي الفلسطينية إلى التعددية، ولكن حماس مصنفة على أنها منظمة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبرنامجها السياسي يعارض أي محاولات لنزع سلاحها بعد الانتخابات، وهو الأمر الذي وعد به محمود عباس كجزء من خطته لتحويل حماس إلى حزب سياسي. 

وحماس ليست جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية التي أدارت قضايا مهمة مثل السلام مع إسرائيل، ولكن أقلية متميزة من أعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي قد تدفع إسرائيل قطع علاقاتها نهائياً مع محمود عباس الذي يدعو إسرائيل إلى تجديد محادثات السلام، خاصة بعد أن أبلغ إيهود أولمرت- رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة- الرئيس الأمريكي بأنه "لا يمكن أن يحدث أي تقدم مع إدارة فلسطينية فيها أعضاء ينتمون إلى منظمات إرهابية". 

وقد أدى فوز حماس في الانتخابات البلدية في العام الماضي إلى تفاقم الانقسام في حركة فتح، وهو انقسام عميق بين أجيال الحركة الشابة التي لم تخرج من الأراضي الفلسطينية إلا لتقضي فترات عقوبة في السجون الإسرائيلية وبين الجيل القديم الذي عاش فترات طويلة في المنافي. ويقول قدورة فارس أحد الناشطين من الجيل الجديد في الحركة والمرشح عن منطقة رام الله: "إن الجيل القديم يتحصّن بقوة الشرعية، وهي كلمة سحرية هنا، قوائمنا ليست كما يجب، لكن الكل يدرك بأن حماس يجب أن لا تكون البديل، ولا أدري إن كان هذا يكفي، سوف ننتظر لنرى، وبعد الانتخابات سوف نخرج بتصور عن كيفية التحرك". 

وقد أدت الخلافات العميقة إلى خروج فتح بقائمتين انتخابيتين تعكسان حالة الانقسام التي تعيشها الحركة، ولكن بمساومة من محمود عباس استطاعت الحركة أن توحد قائمتها ليكون على رأسها مروان البرغوثي الذي يقضي خمس عقوبات مؤبد في السجون الإسرائيلية. ويقول عباس زكي أحد أبرز رموز الجيل القديم وعضو اللجنة المركزية في الحركة: "في الجوهر نحن نتقدم نحو المجهول"، ويضيف: "لأن مشروعنا فشل فإن حماس تحصد الشرعية في الشارع الفلسطيني، وإذا فازت حماس في الانتخابات فإن هذا يعني سقوط مشروعنا بالكامل". 

وقد أدى الوضع الأمني المتفلت وانتشار العنف في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة إلى تأخر المساعدات والاستثمارات الدولية في وقت كانت فيه السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح بأمسّ الحاجة إليها، وبسبب المخاوف الأمنية رفضت إسرائيل إخلاء المدن الفلسطينية وتسليم أمنها إلى القوى الفلسطينية كما رفضت أن تفكك نقاط التفتيش في الضفة الغربية كما كان متفقاً عليه منذ حوالي السنة، ولو أن السلطات الإسرائيلية أرخت قبضتها الأمنية قليلاً كما كان موعوداً لاستفادت حركة فتح من ذلك استفادة كبيرة في حملتها الانتخابية. 

يقول مدير المركز الفلسطيني للأبحاث والإحصاء خليل الشقاقي "إن فتح لا تساعد نفسها كثيراً في هذه الأيام، فهي لا تستثمر في النواحي التي يمكن أن تعود عليها بالكثير من المنفعة"، ويقصد بها القانون والنظام، والاقتصاد، وعملية السلام، "فحماس يؤيدها أولئك الذين ضاق صدرهم بالفساد المستشري في المؤسسات الرسمية، في حين أن شعبية فتح تهاوت بسبب عملية السلام مع إسرائيل التي تراهن عليها الحركة كثيراً". وبرأيه فإن خيبة أمل الفلسطينيين من عملية السلام بدأت في العام الماضي، والسؤال الآن هو ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى أي اتفاقية في هذا المجال. وحين الفلسطينيون أن أمر السلام لا يهمّه، فإنهم سيفتحون لحماس وفتح ملفات أخرى. 

ولكن هنا في قلقيلية ذات الثلاثة وأربعين ألف نسمة من الفلاحين والتجار والعاطلين عن العمل الذين كانوا يعملون سابقاً داخل إسرائيل تملك فتح فرصاً جيدة للفوز رغم أن المنطقة تعتبر من المناطق التي تسيطر حماس فيها بقوة. وقد استخدمت حماس سمعتها الطيبة للفوز في 15 مقعداً في المجلس البلدي في قلقيلية العام الماضي، وها هي الآن تنفق الأموال على إصلاح الطرقات، وعلى المستشفيات وعلى تجديد حديقة الحيوانات الوحيدة في الضفة الغربية، حيث يتم بناء متحف بداخلها بتمويل من بلدية المدينة.  

ويقول عمدة المدينة هاشم المصري الذي فاز على لوائح حماس، "بأن المنافسة في الانتخابية للفوز بتمثيل حيين من أحياء المدينة ستكون على أشدها". ويمكن ملاحظة قوة حركة حماس داخل المدن في المناطق الفلسطينية أما في المناطق الريفية فتطغى الاعتبارات القبلية وتاريخ حركة فتح النضالي، ويضيف المصري: "لقد كانت هناك مشاركة عظيمة في الانتخابات البلدية ولكن الآن لا يمكنني إلا القول بأن المنافسة ستكون جيدة فقط"، "لن تكون الأمور سهلة أبداً".
ترجمة مقال: الممرات الإسرائيلية ومستقبل الدولة الفلسطينية
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يبدو أن الخطط الإسرائيلية لن تقف عند حد اغتصاب 10% (565 كلم مربع) من الأراضي شمال الضفة الغربية المحتلة لبناء الجدار العازل الذي شارف على النهاية، ولا عند عزل 29% (1664 كلم مربع) من الأراضي شرقاً، بل إن إسرائيل تخطط لتقسيم الأراضي الواقعة في الوسط إلى ثلاثة مناطق: الشمال والجنوب والوسط يفصل بينها ممران تسيطر عليهما القوات الأمنية الإسرائيلية وتطوقها التجمعات الاستيطانية والهضاب المحيطة وحواجز إسمنتية ونقاط تفتيش متنقلة وأخرى ثابتة. وسوف تضم المنطقة الشمالية المدن الفلسطينية الأربع: جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية، فيما تضم المنطقة الوسطى رام الله وأريحا، وتضم المنطقة الجنوبية بيت لحم والخليل. أما القدس الشرقية، فإن الخطة الإسرائيلية لم تدرجها في أي من المناطق الثلاثة بل اعتبرت امتداداً طبيعياً للأراضي الإسرائيلية. ووفقاً لما أوردته صحيفة هآرتز نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي، فإن العبور من منطقة إلى أخرى سوف يقتضي المرور عبر نقطة تفتيش مكونة من عشرة ممرات ضيقة سوف تتمركز أسفل التلة التي بنيت عليها مستوطنة بتوح. ونقطة التفتيش هذه التي سيبدأ العمل بها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2005 سوف تقوم بالتفتيش الأمني لكل المركبات الآلية الفلسطينية التي ستعبر. وكما هي الحال على نقطة التفتيش القائمة حالياً في المنطقة الوسطى في قلنديا، فإن الفلسطينيين سوف يتعرضون للإذلال قبل أن يسمح لهم باجتياز نقطة التفتيش، حيث سينتظرون لساعات طويلة خاضعين لمزاجية الجنود الإسرائيليين الذين سيجدون أن الأمر من السهولة بمكان يستطيعون معه إغلاق المعبر حسب إرادتهم دون أي اعتبار للتأخير والوقت المُضاع والخسارة التي سيتكبدها الفلسطينيون. وسوف تكون نقطة تفتيش قلنديا هي المعبر الآخر الذي سوف يسافر الفلسطينيون عبره بين المناطق الثلاث، وسوف يمتد الممر من مستوطنة مودئين إلى نقطة تفتيش قلنديا على الطريق السريع رقم 443 وهو الطريق الذي يستخدمه الإسرائيليون حصراً. ويمتد الممر بعد نقطة التفتيش ليصل شرقاً إلى الطريق الإسرائيلية السريع رقم واحد الذي كثيراً ما يغلق في وجه الفلسطينيين. 

المستوطنات الإسرائيلية التي تقع في تلك الممرات هي المستوطنات التي يتمسك بها الإسرائيليون لإحباط أو عرقلة أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الفلسطينيين، ورغم أن إسرائيل لديها النية بتفكيك المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية فإن هذا الأمر لا يشمل المستوطنات الواقعة داخل الممرين والموقع الاستراتيجي لهذه الممرات يسمح لإسرائيل بالحفاظ على مدخل إلى منطقة وادي الأردن حيث أقيمت 43 مستوطنة يسكنها عشرة آلاف وخمسمائة إسرائيلي، كما أنها تحكم قبضة شاملة على المنطقة الحدودية الفاصلة المعترف فيها دولياً بين إسرائيل والأردن. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستوطنين الذين يعيشون داخل الممرّين المذكورين سوف يكون عليهم أن يمدّوا منفذاً مباشراً نحو إسرائيل، ولكن الأهم من ذلك كله أن بقاء المستوطنات يعني استمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى فإن موقع الممرات سوف يسهل على الإسرائيليين اقتحام المناطق الفلسطينية ساعة يشاؤون، وسوف يضيع آمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم ذات الامتداد الجغرافي المتصل. 

ووفقاً للمصادر العسكرية الإسرائيلية فإن الهدف من نقطة التفتيش الجديدة هو تسريع عمليات التفتيش وتجنب الازدحام، ولكن الأفضل لك الأطراف أن يتم التخلي عن هذه النقاط وتفكيك جميع العوائق أشكال العوائق التي زرعت في الضفة الغربية.  
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	هذا المقال المكون من جزءين يعرض لموقف المتنافسين على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، آرييل شارون السياسي المخضرم الذي يعتبر أول رئيس حكومة ينشق عن حزبه وهو في سدة الرئاسة، وأمير بيريتس، الزعيم العمالي الأول منذ عام 1963 الذي يترشح لمنصب رئيس الوزراء وليس لديه أي سجل في تاريخ العلاقات الخارجية أو المؤسسة الأمنية الإسرائيليين، كما يعرض لتأثيرات فرص فوز كل واحد منهما وتأثير ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية. 


في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون انشقاقه عن الليكود وتشكيل حزب كاديما، وكخطوة تمهيدية للانتخابات المقبلة صوّت الكنيست الإسرائيلي على حلّ نفسه، وفي الوقت الذي يتوقع أن يستمر فيه الجدل، وحتى يتم الاتفاق على تحديد موعد نهائي للانتخابات في آذار/ مارس المقبل، سوف يظل أرييل شارون في سدة رئاسة الوزراء خلال المرحلة هذه المرحلة الانتقالية. 
أسباب وأهمية خطوة شارون  

كان انسحاب شارون من الحزب الذي ساعد في إنشائه عام 1973 بمثابة إلقاء قنبلة، أدت إلى تشظي الواقع السياسي في إسرائيل، ومن المعروف أن ولادة حزب ثالث في الحياة السياسية الإسرائيلية قد تحدث ضجة في البداية ولكن ما تلبث هذه الضجة أن تخبو، ولكن تجربة شارون فريدة من نوعها، إذ لم يسبق أن قام رئيس وزراء إسرائيلي أن ترك الحزب الحاكم ليشكل حزباً جديداً. لقد ترك شارون حزب الليكود لأنه كان يشعر بأن أجهزة الليكود تفرض قيوداً على حركته الحالية، وسوف تفرض قيوداً على حركته السياسية تجاه الفلسطينيين في المستقبل، خاصة وأن هناك طائفة من المتمردين داخل الحزب منعت شارون من تمرير الميزانية، كما منعته من تسمية اثنين من الليكوديين المخلصين له لتولي حقائب وزارية، وبالإضافة إلى ذلك فإن لجنة الحزب المركزية التي تسيطر عليها مجموعة من صقور الحزب الناشطين سوف تكون مسؤولة عن تحديد لائحة المرشحين لعضوية الكنيست المقبل، مما يعني أنه لن يكون بإمكان شارون أن يؤمن دعماً برلمانياً عريضاً لأي مبادرة مستقبلية يمكن أن يأخذها في التعامل مع وضع الفلسطينيين. ويمكن لخطوة شارون أن تسبب بشكل دراماتيكي إعادة اصطفاف في الحياة السياسية في إسرائيل، إذ من المرجح أن يجعل الانقسام الذي حصل في الليكود عملية إعادة الاصطفاف في الشارع السياسي الإسرائيلي تعكس وجهات نظر الرأي العام الإسرائيلي حول القضايا الجوهرية في العلاقة مع الفلسطينيين، فثلثا الإسرائيليين يؤيدون الحل القائم على إنشاء دولتين، قسم من هذين الثلثين ينتمي إلى الليكود، ولكن الليكود أقل تجانساً في وجهات النظر من حزب العمل، إذ يزخر بأنصار ذوي عقلية أمنية يعارضون قيام الدولة الفلسطينية، ويمكن توصيفهم بأنهم متشددون ومساومون. إن غياب الوضوح داخل الليكود ساهم في الانتقاص من سلطة شارون، وشارون يعتقد أنه هو السبب وراء الشعبية التي يحظى بها الليكود والتي حصدت له أربعين مقعداً في الانتخابات التشريعية عام 2003، في حين يرى متشددون آخرون في الحزب أن رفض الليكود التنازل عن الأراضي الإسرائيلية هو الذي حصد للحزب شعبيته، وبالتالي فإن الانتخابات المقبلة ستكون هي الفيصل بين ادعاءات الطرفين، خاصة وأن الكثير من أنصار شارون انسحبوا من الحزب معه، فبعد دقائق من إعلان شارون إنشاء حزبه الجديد تبعه ثلاثون من أعضاء البرلمان الذين كانوا ينتمون إلى الليكود، ومن بين هؤلاء أسماء كبيرة ومعروفة، إذ انضم إليه وزير الاقتصاد إيهود أولمرت، ووزير العدل تزيبي ليفني، وهناك تقارير تشير إلى أن المزيد من الشخصيات البرلمانية المهمة سوف تنضم إلى حزب شارون الجديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم الشعبي لحزب الليكود سوف ينقسم، وسوف يؤدي ذلك إلى تهميش الحزب الذي حكم إسرائيل عشرون عاماً من الأعوام الثمانية والعشرين الماضية. ويمكن لحزب شارون أن يعيد تفعيل الحياة السياسية في إسرائيل، تلك الحياة التي أصيبت بالشلل بسبب أعوام العنف الأربعة، فشارون سوف يكون مرناً بما فيه الكفاية ليشكل تحالفاً يضمّ الأحزاب ذات الاتجاهات السياسية المشابهة لاتجاهه، مثل حزب شينوي، ويمكنه أن يشرك معه أحزاباً من اليمين واليسار بعد الانتخابات، كما أن وضوح الرؤية عند شارون سوف يوجب على الأحزاب المنافسة أن تكون أكثر تحديداً لسياساتها.
رهان شارون

  لم يسبق أن فاز حزب ثالث في الانتخابات الإسرائيلية، فصحيح أن خطوة شارون قد احتلت عناوين الكثير من الصحف، ولكن تبقى هناك أسئلة كثيرة، تجعل من خطوة شارون رهاناً صعباً، هل يملك شارون النفس التنظيمي الذي يمكنه معه أن يقود حزباً للفوز في الانتخابات القريبة في آذار/ مارس المقبل؟ وبغياب منظم حملاته الانتخابية سابقاً، ابنه أومري، الذي يواجه حالياً دعاوى قضائية، من سيقود حملة شارون الانتخابية، وكيف سيستطيع شارون تخطي عقبة تمويل حزبه؟ وهل سيستطيع أن يواجه انتقادات بيريز الاقتصادية؟ وهل سيكون حزبه أشكينازياً بما فيه الكفاية ليواجه حزب العمل السفارديمي؟
انعكاسات الحدث على السياسة الأمريكية      

من المتوقع أن تؤدي الانتخابات في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى ضخّ الدم في عروق الدبلوماسية الأمريكية مع حلول ربيع 2006. ومن المثير للسخرية أن كلاً من شارون الذي يلمح إلى إعادة تفعيل خطة خارطة الطريق، وبيريتس الذي يعلن التزامه بالخطة، لا يتوجهان إلى الرأي العام الإسرائيلي بأي كلام يوحي بالتزامهم بخطة خارطة الطريق. وإذا ما أفرزت الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية أطرافاً غير قادرة على التحاور مع بعضها، فإن هذا يعني تعزز النزعة إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل الطرفين، بعكس ما تودّه الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني مصالحها في المنطقة مشاكل جمة. 

صحيح أن الأداء الدبلوماسي الأمريكي خلال الفترة المقبلة سوف يكون خفيفاً، ولكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة يمكنها النوم، إذ ما زال بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تسوّي بعض الأمور العالقة، مثل توسيع مهمة المايجور جنرال جين دايتون من مستشار للأجهزة الأمنية الفلسطينية منسق أمني يعمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل منفرد، وإذا اقتضى الأمر بشكل جماعي. كما يجب على الولايات المتحدة أن تحثّ الرئيس الفلسطيني على وضع وعده بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية موضع التنفيذ من خلال طرحه بعد الانتخابات المقبلة في المجلس التشريعي. 
كما يمكن للولايات المتحدة أن تحثّ مصر على البحث مع الفصائل موضوع تجديد الهدنة أو التهدئة مع إسرائيل، على الأقل حتى نهاية الانتخابات، كما أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم مواردها في دعم وتعزيز الانتخابات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. قد لا تحتاج الدبلوماسية الأمريكية إلى تدخل شخصي من كوندوليزا رايس حالياً، إلا أن الوضع يتطلب من الولايات المتحدة تخطيطاً واهتماماً هادئين. 
أمير بيريتس زعيم العمل الجديد (الجزء الثاني)

فاز أمير بيريتس بزعامة حزب العمل في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد أن هزم زعيم الحزب الأسبق شمعون بيريز الذي ظل قوة مسيطرة في الحزب منذ عام 1974، وقد أدى انسحابه من الائتلاف الوطني الحاكم إلى فرض روزنامة سياسية جديدة، وعجل بانسحاب شارون من الليكود، وبإجراء الانتخابات البرلمانية في آذار/ مارس المقبل.  

أهمية فوز بيريتس
يعتبر فوز أمير بيريتس أمراً غير عادي في 75 عاماً من الحياة السياسية الإسرائيلية، فالمهاجر المتحدر من أصل مغربي، والذي عاش أبواه في مخيم ترانزيت إبان وصولهم، يعتبر أو سفارديم يتولى قيادة أحد أكبر الحزبين الذين يسيطران على الحياة السياسية الإسرائيلية، وسوف يكون أول زعيم حزب منذ ليفي أشكول (1963) يترشح لمنصب رئيس الوزراء الإٍسرائيلي دون أن يكون له تاريخ أمني، أو دور في السياسة الخارجية. ورغم أن فرص فوزه بزعامة الحزب كانت ضئيلة بالنسبة له، إلا أن هناك عوامل كثيرة صبت في صالحه، فمن ناحية شق بيريتس طريقه إلى الفوز بعد أن قاد حملته على أساس إنقاذ الحزب من حالة الركود التي يعيشها. ومن ناحية أخرى، فإن شمعون بيريز أقنع حزبه بالانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة شارون من أجل توفير قاعدة دعم عريضة للأخير في خطوة فك الارتباط مع غزة، ولما تمت هذه الخطوة لم يعد هناك من مبرر يقدمه بيريز لحزبه للبقاء في الحكومة. كما أن أمير بيريتس قام بتسجيل أكثر من عشرين ألف ناخب جديد، وقام بتحريك النقابات، وخاصة نقابة التجار، في حين اعتمد شمعون بيريز في حملته الانتخابية على سمعته وعلى فوزه السابق بجائزة نوبل، فتغلب عليه الأول إذ حصد 42 بالمائة من أصوات ناخبي الحزب الذين لم يشارك منهم سوى 64 بالمائة. ومن ناحية أخرى قدم بيريتس نفسه على أنه النقابي المستقيم، الذي يعيش في منزل متواضع في منطقة فقيرة، في جوّ كانت رائحة الفساد السياسي في إسرائيل تزكم أنوف الناس، خاصة مع الدعاوى القضائية التي واجهها أومري شارون حول استخدام مصادر تمويل غير شرعية في حملة لتمويل حملة والده أرييل شارون في الانتخابات السابقة. كما أظهر بيريز نفسه كزعيم عمالي يريد أن يعود بالحزب إلى أصوله الاشتراكية، حيث ركز في خطابه على الفروق الاقتصادية المتزايدة بين الإسرائيليين، حيث جعل موضوعات مثل ضمان الشيخوخة والقروض المنزلية أموراً مركزية في حملته الانتخابية. ويعتقد بيريز أن أصوله العائدة إلى السفارديم، وفهمه للأوضاع التي طالما تأذوا بسببها والتي دفعتهم إلى التصويت سابقاً لصالح الليكود، (بما في ذلك السياسة الإسرائيلية الخارجية، واحتجاجهم على طريقة معاملة نخب العمل لآبائهم المهاجرين في السابق، وتركيز الليكود على الثقافة والهوية اليهودية التقليدية)، سوف يمكنانه من تجيير هذه الأصوات لصالح حزب العمل في الانتخابات المقبلة.

خلاصة:

وفيما من المتوقع أن تتجنب إدارة بوش التعليق على قضايا حساسة تتعلق بالمتنافسين على منصب رئاسة الوزراء، فإنه من المحتمل أن يثير فوز بيريتس اهتمام واشنطن حتى ولو كان يفرض  تحديات على الجبهتين الإسرائيلية والفلسطينية، فبيريز يعتقد أن إسرائيل لا يمكنها البقاء في معظم الضفة الغربية، ولذلك فإن الولايات المتحدة سوف يعجبها موقفه من السياسة الخارجية، ولكن إلى حد معين فقط، فكلاّ من بوش وشارون يرى أن الإصلاحات الفلسطينية ومحاربة الإرهاب هي شروط مسبقة لإعادة تحريك خطة خارطة الطريق، ومع أن حالة التوتر قد تدفع شارون إلى انسحاب أحادي الجانب من الضفة العربية، إلا أنه ما زال يؤمن بالخطوات المتفق عليها من الجانبين من خلال خطة خارطة الطريق، في حين أن بيريز لا يرى في إجراء الإصلاحات ومحاربة الإرهاب شطرين أساسيين لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وسيكون مسروراً بالقفز إلى مفاوضات الوضع النهائي. وعلى الجبهة الاقتصادية قد تشعر واشنطن بالقلق من عودة إسرائيل إلى فترة ما قبل الثمانينات حيث ظلت الولايات المتحدة تعمل جاهدة منذ تلك الفترة لإبعاد إسرائيل عن الاشتراكية، ومهما كانت طبيعة الخلاف بين واشنطن ونتنياهو في السابق حول غزة إلا أن واشنطن كانت معجبة بإصلاحات السوق الحرة التي قام بها الأخير، وبالتالي فإن على بيريتس الذي أعلن نفسه اشتراكياً منذ البداية أن يؤكد للولايات المتحدة بأن ما يفعله هو مجرد تحريك لشبكة الأمان الاجتماعي في إسرائيل وأنه لن يعود بها إلى فترة ما قبل الثمانينات. 

إن انتخاب بيريتس يشكل علامة فارقة في تاريخ الحزب، وهو يسعى إلى اكتساب أصوات السفارديم الذين طالما صوتوا لليكود، فهل سينجح في ذلك أم أن شارون سوف يعتبره مجرد مبتدئ  ولن يسمح له بقيادة السفينة الإسرائيلية في بحر الشرق الأوسط المليء بالتيارات؟
سحب الاستثمارات من إسرائيل: الأسئلة المطروحة
▲
العنوان الأصلي: Divestment from Israel: Frequently Asked Questions
المصدر: MIFTAH
التاريخ: 1 حزيران/ يونيو 2005

عرض: الزيتونة

* * *

	هذا المقال يعرض لكل الأسئلة المطروحة حول التحرك الفلسطيني – اليهودي- العالمي لسحب الاستثمارات ومقاطعة الشركات التي تستفيد من الوضع غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الأمر الذي يُطمح أن يؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل.  


ماذا نعني بسحب الاستثمارات؟ 

سحب الاستثمارات هو سحب رؤوس الأموال من الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي تستفيد من الوضع غير القانوني وغير الأخلاقي السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، واللاجئين الفلسطينيين. فمن خلال سحب رؤوس الأموال أو التهديد بسحبها، يمكن لحاملي الأسهم والأفراد أن يحدثوا فارقاً في الوضع القائم من خلال إجبار هذه الشركات على الاستثمار في أماكن أخرى. ويشكل سحب الاستثمارات شكلاً من أشكال المقاومة السلمية للممارسات الحكومية والمعاملات التي تقوم بها الشركات بشكل غير قانوني، مثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتمييز الذي يمارس بحق الفلسطينيين، وعادة ما يتم التمييز بين سحب الاستثمارات والمقاطعة، ولكن سحب الاستثمارات يشكل أو سلوكاً استهلاكياً مؤيداً للمقاطعة عبر مقاطعة البضائع والخدمات التي تبيعها تلك الشركات المستفيدة من الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة البضائع الإسرائيلية، حيث سيساهم المستهلك في عملية سحب الاستثمارات من خلال تقليص هامش ربح الشركات المستهدفة، بحيث يكون الهدف الأساسي تقليل رأس مالها أقل قدر ممكن.  

كما أن سحب الاستثمارات يشمل أيضاً صناع الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة وتلك المصنعة للجرافات والبلدوزرات التي تستخدم في تدمير بيوت الفلسطينيين بشكل غير قانوني، وتتسبب بقتل السكان في بعض الحالات. وبالتالي فإنه لا يمكن تحديد فرق واضح بين سحب الاستثمارات والمقاطعة. ومن ناحية أخرى فإن العقوبات يجب أن تفرض على الحكومات من خلال تجمعات إقليمية أو عالمية غير حكومية كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث يمكن لهذه العقوبات أو المقاطعة أو سحب الاستثمارات أن تكون انتقائية، أو شاملة. 
من هي الفئات المستهدفة بشكل أساسي؟ 

الشركات الإسرائيلية، المؤسسات الحكومية، والأفراد وخاصة الذين يستفيدون من الاحتلال غير الشرعي وسياسة التمييز التي تنتهجها إسرائيل، سواء داخل إسرائيل أو في العالم. ومع أن إسرائيل تتلقى المزيد من الدعم العسكري وغير العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي مصدر آخر، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر بدوره أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبالتالي فإن الشركات الأوروبية تمثل أكبر هدف من الناحية المالية، ورغم أنها لا تصدّر إلى إسرائيل أسلحة قاتلة كما تفعل الولايات المتحدة، إلا أن أكبر مصدري الأسلحة إلى إسرائيل هي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، هولندا، وأيرلندا، وكل هذه الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

 كما أن شركاء إسرائيل من العرب والمسلمين وحتى الفلسطينيين المستفيدين من الوضع غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي يجب أن يشملهم سحب الاستثمارات، ومع أن الفلسطينيين مجبرون تقريباً على شراء البضائع الإسرائيلية، فإنه ليس هناك أي تبرير أخلاقي أو قانوني للاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر وفق القوانين الدولية غير شرعي. وبالتالي فإن شركات الإسمنت الفلسطينية يمكن أن تكون هدفاً لسحب الاستثمارات لأنها زوّدت الاحتلال الإسرائيلي بالمواد اللازمة لبناء الجدار العازل.

من الذي يقود الحملة؟

يقود الحملة بشكل أساسي فلسطينيون ولكن مجموعات كثيرة أخرى دعت إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل، وتعود حركة سحب الاستثمارات إلى وقت بعيد، ولكنها اكتسبت شهرة مؤخراً بعد أن دعا القس البريتوري الحائز على جائزة نوبل للسلام، لوريت ديسموند توتو، لسحب الاستثمارات من خلال مقالة كتبها في جريدة الهيرالد تريبيون في حزيران/ يونيو 2005. كما دعت منظمات حقوق إنسان كبيرة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش إلى فرض العقوبات على الشركات الإسرائيلية التي تساهم جرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من المنظمات اليهودية والإسرائيلية والأفراد يدعمون أيضاً فكرة العقوبات الانتقائية على إسرائيل. وإذا كانت المقاطعة الثقافية والأكاديمية هي الأقوى في أوروبا، فإن حملات سحب الاستثمارات في الولايات المتحدة أصبحت تلقى تأييداً كبيراً في الجامعات والكنائس التي تدعم حركة سحب الاستثمارات. كما أن هناك جهات كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أكاديمية وسياسية ودينية، ومؤسسات مجتمع مدني تدعم حركة سحب الاستثمارات والمقاطعة والعقوبات على إسرائيل. 
هل يمكن لسحب الاستثمارات والمقاطعة أن يؤذي الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وغزة ممن يعتمدون في مداخليهم على مرتبات من تلك الشركات تمكنهم من العيش بكرامة؟

في بريتوريا دعم السود بشكل عام سحب الاستثمارات ومقاطعة النظام حتى حين أدى ذلك إلى خسارتهم لوظائفهم. والفلسطينيون والإسرائيليون يرحبون بالمقاطعة وسحب الاستثمارات لأن الأذى الذي تسببه الحكومة الإسرائيلية أكبر من أي أذى قد يلحق بالفلسطينيين من جراء المقاطعة وسحب الاستثمارات، فثلاثون بالمائة من الفلسطينيين عاطلون عن العمل بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة هذا الاحتلال يستحق مثل هذه التضحية المؤقتة، خاصة وأن هناك الكثير من الإسرائيليين يشجعون هذه الخطوة بسبب ما يرونه من تزايد العنف والعنصرية في سياسات الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الكثير منهم يرحب بموضوع سحب الاستثمارات على اعتباره نوعاً من المقاومة الأخلاقية للعنف والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل. 
هل هناك سوابق في هذا المجال؟
استهدف نظام الفصل العنصري سابقاً بعقوبات دولية شاملة، شملت أيضاً كل الحكومات والشركات التي كانت تستفيد من نظام الفصل العنصري الذي كان يعتبر غير شرعي وفق القانون الدولي، فمع حلول عام 1991 كانت 28 ولاية أمريكية و91 مدينة قد اتخذت إجراءات اقتصادية ضد الشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة بقيمة تقدر بعشرين بليون دولار أمريكي. واليوم يبدو أمر فرض العقوبات وسحب الاستثمارات أمراً أكثر فاعلية على الصعيد الإسرائيلي مما كان عليه مع نظام الفصل العنصري لسببين أولهما أن إسرائيل بلد صغير يعتمد على التجارة وتبادل البضائع أكثر من جنوب أفريقيا، التي كانت تمتلك موارد طبيعية كثيرة (ما عدا النفط)، وثانياً، أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر خضوعاً للعولمة التي تقلل من تدخل الدول وتسمح بحرية حركة الشركات والأشخاص والبضائع والخدمات والمعلومات وإسرائيل من خلال بنائها لجدران الفصل تقوم بتفريغ البلاد من الأعمال في زمن أصبحت فيه الأعمال والحركة التجارية في وضع لم يسبق أن شهدت له مثيلاً في التاريخ. 
أثر سحب الاستثمارات على الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الفصل العنصري التي يمارسها

من الصعب التكهن بذلك، ولكن الظاهر أن موضوع سحب الاستثمارات كان له تأثير إيجابي في إطار الصراع ضد نظام الفصل العنصري في بريتوريا، مما يعزز الآمال بنجاعة سيناريو مماثل ضد إسرائيل وما تمارسه من ظلم واضطهاد ضد الفلسطينيين. ولا أحد ينكر أن الطريق ستكون طويلة قبل الوصول إلى فرض عقوبات شاملة ضد إسرائيل، ولكن يجب أخذ الخطوة الأولى على الطريق. بالإضافة إلى ذلك فإن الوكالات الحكومية الإسرائيلية ونخب رجال الأعمال على الأقل بدأت تشعر بالقلق من العواقب الأوسع لسحب الاستثمارات بما فيها العقوبات الدولية التي قد تحملها في المستقبل.

عواقب أخرى لسحب الاستثمارات
كتب ويل يومانز فيما يتعلق بسحب الاستثمارات من إسرائيل قائلاً: "إن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يسيء إلى صورة الولايات المتحدة في العالم، إن الموضوع لا يتعلق فقط بإنهاء نظام الفصل العنصري الممارس ضد الفلسطينيين، بل له علاقة مباشرة أيضاً بالسياسة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيها في موضوع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين طالما أنها قطاعاتها العامة والخاصة تستثمر في إسرائيل. يجب عزل إسرائيل من أجل جعلها ضعيفة أمام الضغط الدولي". 

يجب على الكونغرس الأمريكي أيضاً أن يتخذ خطوات ضد إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل تستخدم السلاح الأمريكي ضد السكان المدنيين منتهكة حقوق الإنسان التي تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار في قانون السيطرة على تصدير السلاح. ولكن بما أن الكونغرس يفشل في تعزيز القوانين التي يصدرها ناهيك عن القوانين الدولية في هذا المجال، فإن الأمر متروك للمجتمع المدني يتصرف فيه بما يراه مناسباً. 
لماذا لا يمكن الحفاظ على مبادئ بوش؟
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***
	هذه الدراسة تستعرض لنقاط الضعف في ما سُمّي بوثيقة بوش، أو استراتيجية الولايات المتحدة للأمن القومي التي صدرت عام 2002، حيث يستشرف إخفاقاً تاماً للسياسة الأمريكية الخارجية خاصة في الحرب على الإرهاب ونشر القيم الديمقراطية، ويشرح الكاتب الأسباب التي دعته إلى تبني وجهة النظر هذه. 


مع إعادة انتخاب بوش لولاية ثانية والتقدم الظاهري للديمقراطية في العراق وغيرها من بلدان الشرق الأوسط، وتوافق الحلفاء على أن إيران وكوريا الشمالية يجب أن لا يحصلا على أسلحة نووية، بدت الآفاق أمام مبادئ بوش مشرقة، إلا أن هذا الانطباع غير دقيق، إذ يبدو أن السياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها تتواطأ ضد ما رسمه الرئيس الأمريكي من اتجاهات. 

تكونت مبادئ بوش من فحوى العديد من الخطب الرئاسية وتصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين، وتم تلخيصها في أيلول/ سبتمبر 2002 فيما عرف ب"استراتيجية الولايات المتحدة للأمن القومي" وهي تشتمل على أربع نقاط أساسية: 

النقطة الأولى والأكثر أهمية أن الديمقراطيات بطبيعتها سلمية وذات مصالح متجانسة مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وقيمها. وهذا يعني أن العصر الحالي يمثل فرصة حقيقية لنشر هذه القيم خاصة مع وجود توافق عالمي على فضائل الديمقراطية. 

والنقطة الثانية أن هذا العصر هو أيضاً عصر الخطر الناشئ عن الإرهابيين وخاصة أولئك المرتبطون بالأنظمة الاستبدادية وأسلحة الدمار الشامل.

والثالثة أن الردع والدفاع ليسا كافيين للتعامل مع هذه المخاطر، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للقيام بتحركات وقائية بما فيها الحرب إذا اضطر الأمر. وبما أنه من الصعب الحصول على إجماع كل الحلفاء على مثل هذه الخطوات، ولأن الولايات المتحدة أقوى من حلفائها فإنها يجب أن تكون مستعدة للتصرف بشك أحادي، وبناءً على ما سبق، فإن النقطة الرابعة والأخيرة من مبادئ بوش تتلخص بالتالي: صحيح أنه من المطلوب السعي للحصول على أكبر دعم ممكن إلا أنه لا يمكن للآخرين أن يعترضوا على التحركات الأمريكية!

هذه النقاط الأربع تعكس طموحاً غير عادي في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية لا يقتصر فقط على تحولات جذرية في السياسات الدولية بل يتعداه إلى إعادة تشكيل العديد من المجتمعات والدول وفق الأسس الديمقراطية. ولكن صحيح أن هذا المدى غير المسبوق من القوة الذي بلغته الولايات المتحدة قد سمح لها بمباشرة ما رسمته من خطط، إلا أن هذا لا يعني أنه بإمكانها أن تثبت على هذا الطريق، إذ من المتوقع أن تنهار مبادئ بوش بسبب التناقضات الداخلية والتوترات التي خلقتها، وبسبب طبيعة النظام السياسي الأمريكي المحلي، بالإضافة إلى العبء العظيم والثقل الذي وقع على كاهل القدرة الأمريكية على فهم اللاعبين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً مميتاً على الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن مبادئ بوش تجمع بين الحرب على الإرهاب والتأكيد على السيطرة الأمريكية، ولكن القضاء على الإرهاب يتطلب تعاوناً بين أجهزة الاستخبارات في مختلف أنحاء العالم، ويمكن للقوة الأمريكية أن تقدم ما يكفي من الدوافع لتحفيز التعاون الدولي، ولكن قد تصل إلى مرحلة تشكل معارضة السيطرة الأمريكية على العالم الجهود الاستخباراتية المشتركة. فأحادية التصرف الأمريكي في الحرب على العراق على سبيل المثال فرضت قيوداً على تحركات الحلفاء بطريقة جعلت محاربة الإرهاب أمراً صعباً. 

ومن ناحية أخرى فإن نقطة ضعف أمريكا في قوتها نفسها، فإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تضع على رأس أولوياتها التخفيف من جاذبيتها كهدف أساسي للإرهاب فإن عليها أن تسعى إلى تقليص دورها في السياسات الدولية. فالحدود الحقيقة لما يمكن القيام به لا يجب أن تخفي حالة الشدّ الحالصة بين ما تتطلبه عمليات الحماية وما تخئبه الرغبة في السيطرة على العالم. 

وتجادل مبادئ بوش بأن محاربة الإرهاب والحدّ من انتشار الأسلحة النووية يجب أن يترافقا جنباً إلى جنب، ولكن إذا صح هذا الأمر في بعض الحالات فإن ذلك لا يعني أنه لا يمكن الفصل بين الهدفين. فالحرب على العراق مثلاً تستنفد موارد الولايات المتحدة العسكرية، بالإضافة إلى الوقت والجهد، ومع ما تتطلبه من دعم دولي فإن ذلك يعني أن القدرة على التعامل مع الملف الإيراني والملف الكوري قد تقلصت، مع أن هاتين الدولتين كانتا تثيران أكبر مخاوف الولايات المتحدة قبل أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، حيث كان هناك احتمالات كبيرة أن تزوّد هاتان الدولتان الإرهابيين بالسلاح، أكثر مما كان الأمر متوقعاً من العراق نفسه. والمثير للسخرية أنه إذا حصلت إيران على السلاح النووي فإنه سيكون على الولايات المتحدة أن تؤمن الضمانات الأمنية للعراق وتسمح له بتطوير ترسانته الخاصة! 

ومن ناحية أخرى، فإنه على الرغم من أن الواقعية السياسية تركز على أهمية القوة، إلا أنه لا يمكن الإنكار أن مبادئ بوش قائمة أيضاً على أسس مثالية، مثل الدعوة إلى مركزية القيم العالمية التي تمثلها الولايات المتحدة، والتوقعات الكبيرة المنتظرة من أن تعطي الولايات المتحدة مثلاً جيداً على هذه القيم يحتذي به العالم كله، والإيمان بإمكانية حدوث تقدم ما في هذا المجال. ولكن يغيب عن بالنا أن قوة هذه القيم تكمن في قبول الآخرين لها، وليس في فرضها فرضاً بالعنف من قبل الأمريكيين. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الوسائل التي تستخدم لتطبيق مبادئ بوش تتعارض مع الأهداف التي تسعى إليها، ناهيك عن أن هذه الأهداف طموحة لدرجة أنها تحمل بذور فشلها، إذ من المستحيل استئصال الإرهاب من أساسه أو التخلص من الشر نهائياً، وأخيراً فإن مبادئ بوش ضعيفة لأنه على الرغم من القدرة العسكرية الكبيرة للولايات المتحدة فإنها غير قادرة على شن حرب على دولة ما، وضرب عدد آخر من الأعداء في نفس الوقت، كما أنها غير قادرة على القيام بعمليات عسكرية طويلة الأمد. فبسبب الحرب على العراق فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستخدم قوتها العسكرية البرية ضد إيران أو كوريا الشمالية، وبالفعل فإن الاحتلال الأمريكي للعراق أضرّ ضرراً كبيراً بأقوى الفرق العسكرية الأمريكية منذ خمسة وعشرين عاماً: جيش المتطوعين، احتياطي الجنود، والحرس الوطني.

قد يرى البعض أن ما تعانيه الولايات المتحدة هو الحالة الطبيعية التي عانتها كل دولة حيثما توسعت استعمارياً بحيث استنفدت طاقاتها المادية، ولم تستطع الجيوش مهما بلغ حجمها تغطية الأراضي الشاسعة التي امتدت إليها أذرعها الاستعمارية، ولكن هذه ليست حالة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لا تستفيد المدفوعات العسكرية بأكثر من 4 بالمائة من ميزانية الدولة، وما يخصص للحرب على الإرهاب أقل من ذلك بكثير، إن مشكلة مبادئ بوش الحقيقية هي حاجتها إلى دعم طويل المدى من النظامين الاقتصادي والسياسي الأمريكيين، هذا بالإضافة إلى الدعم الشعبي، إذ إن الرأي العام الأمريكي، وبنية الحكومة الأمريكية، والسياسات المحلية تجعل من الصعوبة بمكان أن يكتب لمبادئ بوش الاستمرار لفترة طويلة، إذ من المعروف أنه ليس من السهل على الولايات المتحدة أن تبقى على خطة سياسية طويلة النفس إذا لم يشعر الأمريكيون أن البيئة الخارجية تضغط على الوضع الداخلي، إذ غالباً ما يطغى الجانب الداخلي المحلي على متطلبات السياسة الخارجية، وباختصار، فإنه على الرغم من أن سياسة بوش وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر قد تضافرا لتصدر عنهما مبادئ متماسكة، فإن الدعم المحلي لها سوف يتلاشى، فالكونغرس سوف يعترض أكثر على الحرب خاصة إذا لم تجر بشكل جيد، خاصة وأنه على الرغم من افتقاد الديمقراطيين لسياسة متماسكة خاصة بهم إلا أنهم حتى الآن لم يقبلوا بالاعتراف بجدوى استراتيجية بوش، ومع أن الرأي العام متحد في رغبته في مواجهة الإرهاب، إلا أنهم مختلفون على طريقة القيام بالأمر. ومن الصعب جداً على مبادئ بوش أن تحظى بالدعم الشعبي المستمر لأن الحروب الوقائية تتطلب معلومات وتقييماً أكثر دقة حول الوضع الدولي أكبر مما يمكن أن توفره أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولذلك ثارت ثائرة الرأي العام على الإدارة الأمريكية بعد أن كشف عن معلومات خاطئة قدمتها الاستخبارات الأمريكية قبل خوض الحرب على العراق إذ اعتقد الكثير من الناس أن المعلومات الاستخبارية قد سُيّست، بحيث أُجبرت أجهزة الاستخبارات أن تسمع صناع القرار ما يودون فعلاً سماعه.
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التاريخ: شتاء 2005-2006 

عرض: الزيتونة
***

	يناقش كاتب هذا المقال مقولة "الإسلام هو الحل" فيرفضها باعتبار أنها تحمّل الإسلام ما لا يحتمل حين تجعله أساساً للهوية السياسية في العالم العربي، ويبين نقاط الضعف في هذه المقولة، تماماً كما يبيّن لماذا فشل المسلمون الحداثيون حتى الآن في شقّ الطريق لأنفسهم على الساحة السياسية والفكرية في العالم العربي، ويرى أن بالتركيز على إصلاح المؤسسات بدل إصلاح الإسلام، وعلى تمهيد الطريق أمام غير الإسلاميين والفئات المهمشة لتنظيم أنفسهم بحيث يتسنى لهم أن ينافسوا الإسلاميين والأحزاب الحاكمة ويعبروا عن آرائهم بحرية.


لم تعرف الولايات المتحدة مثل هذا الزخم الرسمي والمدني في المبادرات الداعية إلى إصلاح وإعادة تفسير الإسلام من قبل، فهذه الحال لم تكن الأوساط الأمريكية لتعرفها لولا ظهور تنظيم القاعدة؛ فما جلسات النقاش الداعية إلى إعادة فتح باب الاجتهاد وما المؤتمرات الداعمة لشبكات الإسلام الليبرالي وتمويل المفكرين المسلمين الليبراليين وكتاباتهم، إلا أمثلة بسيطة على الجهود المبذولة مؤخراً لدعم الأصوات الإسلامي التي طغى عليها ضجيج الشعبوية التي يحظى بها الإسلاميون. إن مثل هذا التطور من المفروض أن يثلج صدور الكثيرين في العالم العربي، ففي النهاية حتى الإسلاميون أنفسهم طالما قالوا بأن الإصلاح الديمقراطي يتطلب تحولاً في الوعي الإسلامي، وطالما أكدوا أن تطور الهوية الإسلامية هو أساس المشكلة وبالتالي فهو جوهر الحل.  

تسعى المقاربة السياسية القائمة على شعار الإسلام هو الحل إلى تعزيز الديمقراطية من خلال دعم الاتجاهات الفكرية الإسلامية الحديثة والأحزاب الإسلامية الجديدة، ولكنها تعاني من ثلاثة مواطن ضعف، أولها أنها تسيء بشكل كبير تقدير حجم العوائق السياسية والاجتماعية والعقدية التي تقف في وجه انتشار القيم الإسلامية الليبرالية. وهذه العوائق كبيرة جداً لدرجة أن أي ارتباط في المستقبل القريب مع الإسلاميين سوف يقتضي التعامل مع نشطاء كثر منهم يحملون مبادئ تتنافر بشدة مع المفاهيم الأمريكية فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية. وثانيها أن جعل الإسلام هو الحل فيه الكثير من المبالغة حول مدى تشكيل الإسلام للهوية السياسية للمسلمين، ليس فقط لأن الانتماءات الإثنية والقبلية كثيراً ما تطغى على الانتماء الديني، بل أيضاً لأن الكثير من المسلمين المتدينين وغير المتدينين يرون بأنه يجب التفريق بين الدين والسياسة أو على الأقل النأي بأحدهما عن الآخر، وإذا كان هناك بعض التوافق في وجهات النظر في العالم الإسلامي حول كنه العلاقة السوية بين المسجد والدولة، فإن هناك خلافاً كبيراً حول كُنه الهوية الوطنية أو القومية.

وثالثها، أن الديمقراطية الإسلامية تخفق في الاعتراف بأنه ليس هناك حل إسلامي لمثل هذه الصراعات حول الهوية الوطنية أو القومية، وأبرز مثال على هذا الإخفاق دراما الأحداث في العراق التي أظهرت أن هناك غياباً للإجماع على الهوية الوطنية، فاقتضى حل هذا الخلاف تقاسم السلطة بين أوسع طيف من الأصوات والمجموعات من أجل الوصول إلى توافق ما في هذا الإطار، هذا التوافق يقتضي أن تخلع كل مجموعة انتماءها الديني على الأعتاب قبل أن تجلس على طاولة الحوار، حيث كان من المطلوب منهم الموافقة على دستور يضمن أو يحمي حق المسلمين وغير المسلمين بالانتماء أو عدم الانتماء الديني، فكيف يمكن إذن الوصول لمثل هذا الدستور إذا كان الوصول إليه مخالفاً لما يؤمن به الإسلاميون اليوم؟ إن الفكرة التي تقول بأن مثل هذا التوافق يجب أن ينتظر الإصلاح الإسلامي فكرة غير واقعية، فصحيح أن الدفاع عن الإسلام الليبرالي يستحق الدعم الأمريكي ولكن يجب الاعتراف أن الليبراليين يحتاجون إلى عقود من الزمن حتى يشتد عودهم سياسياً في العالم العربي، والإصلاح الديمقراطي لا يمكن تأخيره، ولذلك فإن سياسة الولايات المتحدة أن تتمركز حول تعزيز الإصلاحات المؤسساتية والإجرائية بدل أن تتمركز حول تغيير الأفكار، إذ فقط من خلال إصلاح المؤسسات يمكن استنهاض الإسلاميين سياسيين كانوا أو أحزاباً ودفعهم إلى تعديل توجهاتهم بحيث يصبحون على استعداد لتقبل التقاسم الديمقراطي للسلطة سواء مع الأنظمة أو مع الأحزاب السياسية غير الإسلامية، وكل المجموعات التي لا تدعم أجندة عمل الإسلاميين، سواء في مواضيع مثل أسلمة التعليم، أو حتى في الأهداف الأكثر طموحاً مثل إقامة الدولة الإسلامية؛ وفقط من خلال عصا وجزرة المنافسة السياسية الحقيقية سوف يرى الإسلاميون أن المنطق يقتضي منهم تنحية أولوياتهم الأيديولوجية لصالح برنامج قائم على المساومة والتعددية والقبول بالتحالف مع الأطياف الأخرى لإدارة دفة الحكم. 

مغريات وحدود الحداثة الإسلامية
احتضنت الأطراف الرسمية الأمريكية وحلفاؤها من وسائل الإعلام ودور النشر المفكرين الحداثيين المسلمين الذين أكدوا بشكل واضح أن حاجة الإسلام إلى الديمقراطية تطور إيجابي، والحق يقال إن المرء يحتاج إلى شجاعة كبيرة ليواجه ادعاءات الإسلاميين والقوميين العرب بأن كل من يتبنى دعوة إدارة بوش لنشر الديمقراطية ليس سوى ذنب من أذناب الغرب، ولكن في كل الأحوال يجب أن لا يجعلنا احتضان الليبراليين المسلمين نغفل عن ما يدور خلف العنوان العريض المسمى بالحداثة الإسلامية. ليس موضوع الحداثة أمراً جديداً، فالإسلام الحداثي مشروع يعود جذره إلى الشيخ محمد عبده وتلميذه علي عبد الرازق، أي إلى ما قبل مائة وعشرين عاماً تقريباً، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يستطع الحداثيون تحقيق أي تقدم يذكر على الساحة الإسلامية، إذ ظل الناس ينظرون إلى الفكر الحداثي على أنه فكر غربي يلبس لبوس الإسلام، ناهيك عن أن الحداثيين أنفسهم يتبنون أراء وأفكار فيها الكثير من التعقيد الذي يحتاج إلى الكثير من الشرح والتبسيط ليصل إلى أذهان عامة الناس، ومن ناحية أخرى فإن الليبراليين استعدوا جميع الأطراف عليهم، الإسلاميين الذين يرون أنهم ليسوا سوى صنيعة الغرب، ومؤسسات الإسلام الرسمي التي يهاجمها الحداثيون، إذ كيف يمكن أن يتفق القائمون على مؤسسات الإسلام الرسمي مع من يدعون إلى إلغاء وجودهم أو إحداث تغيير جذري في تلك المؤسسات؟ والأكثر إثارة للسخرية أن الأنظمة الاستبدادية هي التي تحمي الحداثيين وتقدم لهم الدعم والمساعدة، ففي تونس مثلاً نشرت السلطات التونسية الرؤية التعددية للإسلام في المدارس الرسمية، في خطوة سياسية يشك في شرعيتها لأنها طبقت من قبل البوليس وأدّت إلى قمع الإسلاميين، في حين يتقدم المغرب خطوات نحو إرساء الإسلام التعددي عبر المجلس الاستشاري الذي تتلخص مهمته في إيجاد توافق على السياسات المثيرة للجدل مثل إصلاح قانون الأحوال الشخصية، ومؤخراً مراجعة النصوص الدينية، وهذه الجهود يقوم بها ملك المغرب الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين، ويعطي نفسه الحق الدستوري بإعادة تفسير الإسلام! إذ من المستبعد أن يجري أي إصلاح للإسلام ما لم يعتمد الأمر على السلطة المطلقة للملك الشاب!

هل الإسلام هو أساس الهوية السياسية؟ 
إن انبهار واشنطن بالإسلام الحداثي يتمظهر في الفكرة القديمة جداً التي ترى أن الإسلام هو الذي يعرّف الهوية السياسية في العالم العربي، وهي الفكرة نفسها التي يقوم عليها الخط الحزبي عند الإسلاميين، ولكن حتى في ظل نتائج الانتخابات التي يتقدم فيها الإسلاميون بقوة إذ يعتبرون أحد أقوى المعارضات، إن لم نقل أقواها، فإنه يجب أن ينظر إلى هذه الفكرة بعين الشك، إذ إن أي نصر يحققه الإسلاميون لا يعكس واقع الحال الحقيقي، فالفرضية التي تقول إنه لو ترك الأمر للمسلمين أن ينتخبوا بحرية لاختاروا أجندة الإسلاميين، فرضية غير دقيقة، فالمعضلة في العالم العربي هي أن أجندة الإسلاميين متماسكة، في حين أن أجندة المسلمين غير الإسلاميين وغيرهم من الفئات إما تحت سيطرة الحزب الحاكم الذي ليس لديه أجندة متماسكة على أرض الواقع، وبين الانتماءات الثقافية والدينية والعرقية وغيرها.. وبالتالي فإن هؤلاء لم يجدوا بعد السبيل إلى التعبير الديمقراطي الحقيقي عن أنفسهم. 

إن المنافسة الحقيقية ليست بين الإسلاميين والعلمانيين، بل بين المسلمين والإسلاميين، بين من يريدون أن يجعلوا الدين والسياسية في صف واحد وبين من يريدون التفريق بينهما. 

أين الحل إذن؟
إن إحداث التغيير بالقوة بقلب النظام ليس هو الحل، إذ أثبتت التجربة العراقية أن الديمقراطية يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حرب أهلية، إذ تصبح هي المشكلة وليست الحل. فأين الحل إذن؟ إن الحل يكمن في تغيير السياسة الأمريكية بحيث تتركز على إصلاح المؤسسات وليس على إصلاح الإسلام نفسه، كما يجب على الولايات المتحدة أن تساهم في مساعدة غير الإسلاميين في ترتيب صفوفهم بحيث يمكنهم أن يشكلوا قوة سياسية يمكنها أن تدخل في خضم المنافسة وتعبر عن رأيها بقوة، والسماح للفئات المهمّشة مثل النساء والأقليات المشاركة بقوة في صناعة العملية السياسية، كما يكمن الحل في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع المبادرات التي يتفق فيها الإنتلجنسيا وأقطاب المعارضة في العالم العربي على تعزيز الديمقراطية والعمل على نشر مبادئها تماماً كما حصل في إعلان الدوحة. 
� - حائز على رتبة الزمالة العليا، ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. 


� - أستاذ السياسة الدولية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق لرابطة العلوم السياسية الأمريكية. 


� - أستاذ مشارك في جامعة جورج تاون، والمستشار الخاص لمؤسسة الولايات المتحدة للسلام في واشنطن. 
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